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 الاجتماعية، العدالة على القائمة التنمية تحقيق في الإخفاق من وتنموي اقتصادي تفاوت من بينها ما على العربية المجتمعات تعاني
 صور من عربي بلد يخلو لا يكاد إذ المساواة. وعدم والإقصاء والتهميش الفقر تكرس سياسات تطبيق في الدول من العديد انخراط بسبب

 الدولي بالبعد بعضها يرتبط التحديات من الكثير دونه هدف الاجتماعية العدالة وتحقيق والتهميش، الإقصاء وصور والتمييز الإجحاف
 السياسية التزاماتهاو  واجباتها من العربية والحكومات الدول يعفي لا ذلك لكن وتنموية، وجغرافية سياسية وتعقيدات تاريخية بتراكمات أو

 لمواطنيها. اعيةالاجتم العدالة تحقيق على قدرته أساس على ترتكز حكم نظم أي شرعية أصبحت حتى والأخلاقية، والقانونية يةوالاجتماع

وهو ما يبرز الحاجة لانتهاج مقاربات التنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان على نحو يلبي التمتع الفعلي بمختلف فئات حقوق الإنسان، 
 –المسكن  –لغذاء ا –قدرات الدول والحاجة للتدرج التراكمي في تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية )العيش الكريم  ويأخذ في الإعتبار

العمل(. والعدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها ووضع معايير وأهداف ومؤشرات لقياس مدى الوفاء بها إذا وجدت الإرادة  –التعليم  –الصحة 
 السياسية.

 الاجتماعية العدالة مرتكزات
ويخضع تحديد ما تعنيه العدالة الاجتماعية وأفضل السبل لتحقيقها في كثير من الأحيان لجدل كبير، كما يخضع حدود مفهوم العدالة 

 .([1])الاجتماعية لتغيير مستمر لأن الفكرة هي في حد ذاتها ثمرة لنظام قيمي وثقافي متغير

لكن رغم التنوع الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية، والتعريفات التي لا تحصى للعدالة الاجتماعية، يجمع عدد كبير من البحوث 
 الأكاديمية، والمؤلفات العلمية على عدد من العناصر الواجب توافرها لتحقيق العدالة الاجتماعية أبرزها :

 الفرص. وتكافؤ التمييز وعدم المساواة *
 والأعباء. للموارد العادل التوزيع *
 الاجتماعي. الضمان *
 العامة. السلع توفير *
 الأجيال. بين العدالة *
 الفرص: وتكافؤ المساواة  -1
 يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، بل كثيرا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للمساواة،   

ن م ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة الكاملة أو المطلقة، بمعنى التساوي الحسابي في أنصبة أفراد المجتمع
الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك فروق في هذه الأنصبة تتواكب مع الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة كالفروق في 

 .([3]) الجهد المبذول في الأعمال المختلفة، أو فيما تتطلبه من مهارات أو تأهيل علمي أو خبرة، أو طبيعة الإحتجاجات
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 والأمر المهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرها مقبولة اجتماعياً، بمعنى أنها تتحدد وفق معايير بعيدة
ظلم ومتوافق عليها اجتماعياً، وحسب أحد المفكرين البارزين فإن اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على عن الاستغلال وال

نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف 
يع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة أخرى. وعموماً فإن العدالة الاجتماعية تعني فى والمواقع المختلفة أمام جم

 الأساس المساواة فى الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص.

اق أساس ان، فالعدالة الاجتماعية استحقويشير مبدأ المساواة في الحقوق إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنس
 ةللإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والمدنية والسياسية من ناحي

 ة المعنية.أخرى على نحو ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولي

زالة المواطنين بين التمييز عدم (1وتقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط ) ، وغياب ما يترتب على عوامل من إليه يؤدى ما كل وا 
حيث لا معنى للحديث مثلا عن  الفرص توفير (2التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من بعض الحقوق. )

في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة. وهو ما يرتب التزاماً على الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوافر فرص التكافؤ 
 .المساواة قدم على التنافس ومن الفرص هذه من الاستفادة من الأفراد تمكين (3العمل، )

تقر مي معين، أو امتلاك أرض أو رأسمال، والمنافسة على الفرص سوف تففاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعلي
عادة ال دريب، تإلى التكافؤ عندما تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين. وهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة في إتاحة التعليم والتدريب، وا 

 والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها.

لكن حتى لو توافرت الشروط الثلاثة السابقة فإن ذلك قد لا يحقق العدالة، إذ ينتج الاختلاف في قدرات الأفراد، ونصيب أسرهم           
. ومن من الفقر أو الغنى، ومن تدني المكانة الاجتماعية أو علوها، فروقا واسعة في العوائد تتجاوز ما يمكن اعتباره فروقاُ مقبولة اجتماعياً 

تظهر ضرورة تدخل الدولة بسياسات إعادة التوزيع لتقريب الفروق في الدخل والثروة بين الطبقات حتى لا تؤدي هذه الفروق للإطاحة  هنا
بمبدأ تكافؤ الفرص ذاته. ذلك أن التكافؤ في الفرص وان كان شرطاً ضرورياً للعدالة الاجتماعية، فإنه غير كافٍ لتحقيقها، ويلزم أن 

 .([2])السعي المستمر لتضييق الفوارق في توزيع الدخول والثروات ومن ثم الفوارق في النفوذ السياسي يضاف إليه شرط
 ية(التوزيع )العدالة والأعباء للموارد العادل التوزيع  -3

 تكذلك تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وبالذا
عادة توزيعه داخل المجتمع  .([4])الخدمات الصحية والتعليمية. ويتحقق ذلك من خلال عدد من المحاور التي يتم من خلالها توزيع الدخل، وا 

الذي يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر،  والدخول: الأجور هيكل إصلاح والمحور الأول لتحقيق هذا الهدف هو
شكل سياسات الأجور وت  القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديهم. ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع

حجر الزاوية في تطبيق العدالة الاجتماعية، يتضمن إعادة النظر في هيكل الأجور ثلاثة جوانب يقضى الأول وضع حد أقصى وأدنى 
م الدخل بدلاً من من الأجر أو الراتب، ويتطلب الجانب الثالث تحقيق "العدالة الأفقية" و"العدالة للأجور، ويستلزم الجانب الثاني اعتماد مفهو 

 الرأسية" للدخول داخل القطاع الواحد.
بنظام الضرائب الذي يعيد توزيع الدخول من خلال طريقة توزيع الأعباء الضريبية. وكلما تعددت الشرائح الضريبية  الثاني المحور ويختص

ذت منحنى تصاعدي يتناسب مع المقدرة التكليفية للممولين، فإن النظام الضريبي يتمتع بدرجة أعلى من الكفاءة في تحسين الدخل واتخ
وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتستند فلسفة النظام الضريبي متعدد الشرائح والتصاعدي إلى أن الأعلى دخلًا، يكون أكثر استفادة من 
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لبنية الأساسية وعلى الخدمات العامة الأساسية بما يستوجب عليه أن يسهم بمعدلات أعلى في الحصيلة الضريبية الإنفاق العام على ا
 التي يتم من خلالها ذلك الإنفاق العام.

 بالدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وهو إنفاق عام موجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح الثالث المحور ويختص
رئيسية من الطبقة الوسطى لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمية لهم، وتوفير مصدر دخل للفئات الأشد فقراً والعاطلين عن العمل. باعتبار 
أن ذلك حقهم وجزء من حصتهم من إيرادات الموارد الطبيعية في بلدهم، وكواجب ومسؤولية اجتماعية على الدولة إزاء مواطنيها وحقهم 

 والمسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية.  والطعام والشرابفي الحياة 
بتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم، مما يتيح لهم الحصول على حصة  الرابع المحور ويتعلق

وكدهم، سواء تم ذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة   من الدخل القومي بصورة كريمة من عملهم
ية، أو من خلال قيام الحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية، وتسهيل تأسيس الأعمال بكل وقطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتها الاقتصاد

 أحجامها بما يخلق فرص العمل في القطاع الخاص.
 :الاجتماعية( )الحماية الاجتماعي الضمان في الحق  -2

ان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، كما يعد الضمان الاجتماعي أحد الأركان الرئيسية للعدالة الاجتماعية، ويحظى بمكانة في ضم
ة ييحظى بتأكيد في وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان وبرامج منظمة العمل الدولية، كما ، ويلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد

ت الاجتماعية". ويشمل الضمان ( "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينا11والاجتماعية الدول الأطراف فيه )م
 ، الحق في الحصول على استحقاقات، نقدا أو عينا، والحفاظ عليها دون تمييز لضمان الحماية من أمور تشمل ما يلي :([5])الاجتماعي

)أ( غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابات تحدث في إطار العمل أو البطالة أو الشيخوخة، أو 
 وفاة أحد أفراد الأسرة.

 )ب( ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.

 )ج( عدم كفاية الدعم الأسري خاصة للأطفال أو البالغين المعالين.

وتذهب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التدابير التي يتعين استخدامها لتوفير استحقاقات الضمان الاجتماعي لا يمكن 
تعريفها في نطاق ضيق، ويجب أن تكفى في جميع الأحوال حداً أدنى من التمتع بهذا الحق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص. ويمكن 

ر النظم القائمة على الاشتراكات أو على التأمين الاجتماعي التي توفر استحقاقات لكل شخص يواجه خطراً معيناً، أن تشمل هذه التدابي
أو حالة طارئة معينة، أو نظم الإعانة الاجتماعية الهادفة، وتدفع فيها الاستحقاقات لذوي الحاجة. ويتعين على الدولة وضع أنظمة غير 

 المستبعد أن يتمكن الجميع من دفع تكاليف نظم التأمينات. قائمة على الاشتراكات لأنه من

 : العربي الواقع في الاجتماعية العدالة

 ةلا يخلو بلد عربي من برامج لإقامة قدر أو أخر من العدالة الاجتماعية مثل نظم التأمينات والمعاشات التقاعدية، أو الحماية الاجتماعي
لزاميا في  من خلال الدعم العيني أو النقدي، أو إتاحة السلع والخدمات العامة مثل التعليم الذي تلتزم البلدان العربية بإتاحته مجانياً وا 

مرحلة التعليم الأساسي، أو الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين، أو السعي لتوفير فرص العمل، أو توفير برامج للإسكان 
 الاقتصادي لمحدودي الدخل.
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دان العربية الغنية أنماطاً من الرفاه الاجتماعي لمواطنيها يفوق ما يوفره العديد من الدول المتقدمة في تلبية السلع والخدمات كما توفر البل
العامة، إذ يمد بعض هذه البلدان مجانية التعليم إلى كل مراحل التعليم، بل ويقدم بعضها إعانات مالية للدارسين، ويوفر معظمها نسب 

الصحية في الموازنات المالية للدولة، ويلتزم بعضها بتوفير المسكن الملائم. ويوفر معظمها برامج لدعم ذوى الإعاقات، جيدة للرعاية 
 وخصصت إحداها صندوقاً للأجيال القادمة.

والغنية، ولم يكن  ةلكن خلف هذه الصورة البراقة يكمن العديد من الإجحافات الاجتماعية في الواقع العربي، يستوي في ذلك البلدان الفقير 
، هو غياب 2212أن يكون أحد أسباب الحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع ثورة تونس في ديسمبر/كانون أول  مصادفة 

 العدالة الاجتماعية، وأن يكون أيضا أهم مطالب الحراك الاجتماعي.

ساس في العدالة الاجتماعية، يعد بحق الفريضة الغائبة في البلدان فمبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص الذي يمثل حجر الأ
 العربية. تتعدد أنماطه وذرائعه لكنه يظل متجذر في كل البلدان العربية.

وتبدأ أشكال التمييز النمطية، بالتمييز ضد المرأة التي تشكل نصف المجتمع العربي، فرغم التقدم الذي أحرزته بعض البلدان العربية في 
 مكافحة التمييز ضد المرأة، والتفاوت في مداه وعمقه، يحفل الواقع العربي بأنماط متعددة من التمييز ضد المرأة بدءاً من النطاق العام

 بالمشاركة في الحياة العامة، ومراكز صنع القرار، إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي.

يز على أساس الدين والمذهب والمعتقد، واشتدت حدة هذا التمييز في بعض البلدان كما يمتد التمييز في البلدان العربية إلى نمط التمي
الذي يتسم تكوينها الاجتماعي بالتعددية الدينية والمذهبية. وأثرت على مفهوم المواطنة، وأطلقت نزعات من الاحتقان الاجتماعي، وتهدد 

 بإثارة نزاعات انفصالية.

 العربي العالم في الاجتماعية العدالة تعزيز سبل
تروج مؤسسات التمويل الدولية لتبني سياسات مالية واقتصادية تقشفية في الدول التى تعاني من عجز الموازنة تستهدف إلغاء           

سات سأو تخفيض الدعم على الطاقة والزراعة والمنتجات الغذائية، وتخفيض الأجور بما فيها أجور العاملين في التعليم والصحة وباقى مؤ 
عادة هيكلة نظام المعاشات، وترشيد الإنفاق على الصحة، ومرونة سوق  ستهداف شبكات الأمان الاجتماعي، وا  الخدمات العامة، وترشيد وا 
ن كان قد أدى إلى تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية ومعدل الدخل  العمل)أى حرية فصل العمال(. لكن تطبيق هذه السياسات، وا 

 را اجتماعية وخيمة.السنوى فقد ترك آثا

قصاء            أدت لزيادة الفقر والبطالة وصعوبة الوصول إلى الخدمات والسلع الأساسية، كما أدى لزيادة الفوارق بين الطبقات، وا 
 قطاعات كاملة من المجتمعات خارج التنمية الأمر الذى يهدد الإستقرار والسلام الاجتماعي.

 بيات الدولية والوطنية حول عدد من العناصر الجوهرية لتعزيز العدالة الاجتماعية أهمها ما يلي:ويُجمع العديد من الأد

يقوم على أهداف تلبي احتياجات الناس ألا وهو التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية  للتنمية جديد نمط الحاجة إلى        -
يقي، قوالبيئية مجتمعة، والحد من التباينات الأساسية )التي سبق تناولها( بين التمويل )ويقصد به الاستثمار في أسواق المال( والاقتصاد الح

المال والعمال، وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال وانتهاج سياسات عامة تعالج جذور  وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس
استثمار منتج، وجعل النظام المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتطوير أسواق العمل كي   النمو غير المجدي، من خلال تدعيم إطار

 تصبح أسواقاً شاملة وعادلة.



ظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، في سياق يعتمد الهيكل النسبي للأجور في كل قطاع أو فرع من فروع النشاط إعادة الن        -
 الاقتصادي بما يحقق العدالة الأفقية بين القطاعات والعدالة الرأسية في هيكل الأجور والدخول داخل القطاع الواحد الذي لحق به العديد

كثير من البلدان العربية، واعتماد مفهوم الدخل بدلًا من الأجر أو الراتب الأساسي أي الأخذ في الاعتبار من التشوهات والمفارقات في 
 البدلات والمكافآت والحوافز.

، بعد أن تثبت فشل الرؤية التقليدية التي تقوم على خفض الضرائب، وعدم الإفراط في الضريبية السياسة في النظر إعادة        -
اظ على الموازين المالية وفرص الاستثمار، والتي كان من نتائجها زيادة التباينات في الحصول على الحماية الاجتماعية، تدرجها للحف

ية عبينما فشلت في رفع مستويات الاستثمار. وتبنى سياسات ضريبية أكثر تدرجاً بغية تمويل البرامج الرئيسية مثل التعليم والحماية الاجتما
 ية كثيفة العمالة، وسيدعم هذا الأمر في الوقت نفسه أهداف إعادة التوزيع.وتهيئة بنية أساس

عانات البطالة،  اجتماعي ضمان توفير        - جيد التصميم يضمن توسيع نطاق مظلة التأمينات الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وا 
رساء أرضية حماية اجتماعية لأكثر الناس استضعافاً لا تقف عند الو  صول إلى الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل وا 

 وأن تسعى باستمرار إلى تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

*** 
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